
ــذى أصـــدره  ــم يــكــن الــبــيــان الـ ل
ا على 

ً
الرئيس عبد الفتاح السيسى تعليق

ما جــرى من انتهاكات فى بعض الدوائر 
الانتخابية مــجــرد »تــدويــنــة« على مواقع 
التواصل الاجتماعي، بل كان فى مضمونه 
»فرمان رئاسي«  وتوقيته ونبرته، أشبه بـ
حاسم، أعلن فيه بداية نهاية إمبراطورية 
المال السياسي، وأرسى قواعد المرحلة 
الجديدة، بأن سيادة الصندوق فوق 
كــل حــســاب، وإرادة الناخب هى 
السقف الذى لا يعلو فوقه أحد، مهما 

 نفوذه!!.
ّ

مت ثروته أو اشتد
ّ
تضخ

المرحلة الأولى من انتخابات 
ــنــواب ٢٠٢٥، التى  مجلس ال
دارت رحاها فى ١٤ محافظة 
على امتداد ٧٠ دائرة فردية، 
واحتشد فيها ١٢٨١ مرشحًا 
أمـــام ٥٦٠٦ لجنة فرعية، 
ا لخدمة ما يقرب  وُضعت نظريًّ
من ٣٥ مليون ناخب، لكنها على 
أرض الواقع أفرزت مشاركة هزيلة لم 
تتجاوز – بحسب التقديرات الرسمية – 

عتبة »ربع« الكتلة التصويتية.
خطئها العين، 

ُ
نسبة حضور باهتة لا ت

ــبــة مــن الإرهـــاق 
ّ
عكست حــالــة مــرك

الشعبي، والــا مبالاة السياسية، 
والشكوك فى جدوى المنافسة داخل 
بعض الــدوائــر، فى مناخٍ لم تهدأ 
فيه الهمسات – ولا التصريحات، عن 
تغوّل المال السياسي، وتحالفات النفوذ، 
وصعود أسماء لا يعرفها الناس إلا مطبوعة 
على اللافتات والبوسترات، لا منقوشة فى 

وجدان الشارع أو سجلات خدمته العامة.
فى مثل هذه الأجواء، يسهل على أى نظام 
أن يختبئ وراء الصمت أو التبرير، لكن 
ا معاكسًا، خرج ليقول 

ً
الرئيس اختار طريق

إنه اطّلع بنفسه على ما جرى فى عدد من 
ر بأن الهيئة الوطنية 

َّ
الدوائر الفردية، وذك

للانتخابات هــى صاحبة الاختصاص 
الأصيل فى الفحص والفصل، ثم حمل 
البيان نبرة مختلفة حين وجّهها صراحة 
رضى الله 

ُ
إلى أن تتخذ القرارات التى »ت

سبحانه وتعالى وتكشف بكل أمانة عن إرادة 
الناخبين الحقيقية«. 

هنا تحوّل النص من مجرد توجيه إدارى 
إلــى إعــان موقف أخلاقى وسياسي: »لا 
انتخابات بلا ضمير، ولا نتيجة تعلو على 

الحقيقة«.
قِل النقاش من خانة 

ُ
بهذه الكلمات ن

»سلامة الإجـــراءات« إلــى خانة »طهارة 
ن 

َ
عل

ُ
الــطــريــق« لــم يعد المــهــم فقط أن ت

النتائج فى موعدها، بل أن تكون الطريق 

إليها نظيفة، وأن يشعر الناخب بأن صوته 
ر ولا يُختطف بالمال أو  ــزوَّ لا يُشترى ولا يُ
الضغط أو التلاعب بمحاضر الفرز، ثم 
جاء الجزء الأكثر حسْمًا فى البيان حيث 
قــال الرئيس: »إذا اقتضى الأمــر الإلغاء 
الجزئى أو الكلى وإعــادة الانتخابات فى 

بعض الدوائر، فليفعلوا ذلك »دون تردّد«. 
هنا صدرت الإشــارة الواضحة إلى أن 
الدولة مستعدة – من أعلى مستوى – لأن 
فها ذلك 

ّ
تهدم ما بُنى على باطل، ولو كل

إعادة المشهد من جديد.
لم تمر أيام قليلة حتى تحوّل هذا الكلام 
إلى أرقام وقرارات، ففى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ 
خرجت الهيئة الوطنية للانتخابات فى 
مؤتمر صحفى لتعلن، بعد فحص الشكاوى 
ومحاضر اللجان وتقارير غرفة العمليات، 
إبطال وإلغاء النتائج فى ١٩ دائرة انتخابية 
على المــقــاعــد الــفــرديــة، مــوزعــة على ٧ 
محافظات من محافظات المرحلة الأولى، 
جريت فيها 

ُ
ــرة فردية أ من أصــل ٧٠ دائ

عيد رســم خريطة 
ُ
الانتخابات، وبذلك أ

المرحلة الأولى على النحو الآتي:
 ٢٠ دائرة حُسمت نتائجها من الجولة 

الأولى.
 ٣١ دائرة انتقلت إلى جولة الإعادة.

لغيت نتائجها بالكامل، وتقرّر 
ُ
 ١٩ دائرة أ

إعادة الانتخابات فيها من جديد فى موعد 
لاحق.

ا«   فنيًّ
ً

هذه الـ ١٩ دائرة ليست »تفصيل
فى هوامش العملية الانتخابية، بل هى 
ضربة مباشرة فى قلب إمبراطورية المال 
السياسي، ربع الدوائر الفردية تقريبًا رأت 
الجهة المنظمة للانتخابات أن ما وقع فيها 
من عيوب أو تجاوزات يكفى لإعدام النتيجة 
وإعادة المشهد من جديد، وهذا وحده كافٍ 
ليقول إن ما حدث لم يكن مجرد تصحيح 
صغير فى الهامش، بل انقلاب صريح على 

منطق: »ادفع عشان تعدي« الذى حاول بعض 
الفاسدين تكريسه فى السياسة المصرية.

ومع أن المشهد القانونى استحوذ على 
عناوين الأخبار، إلا أن المعركة الأعمق كانت 
تدور فى مكان آخر... فى المسافة بين المال 

السياسى والظهير الشعبى للدولة، فبعض 
ما جرى لم يكن فقط صراعًا بين مرشحين، 
بل محاولة لاقتلاع عائلات وبيوت سياسية 
عريقة لصالح وجوه طارئة، مدعومة ببحار 
من الأموال مجهولة الهوية، وأختام أحزاب 
وتنظيمات، أكثر مما هى مدعومة بتاريخ 

أو خدمات أو رصيد إنسانى وسط الناس. 
أما الحقيقة الراسخة فى وجدان الدولة 
المصرية حكومة وشعباً، فهى أن العائلات 
والقبائل المصرية الكبرى كانت السند 
الوحيد الــذى استندت عليه الــدولــة فى 
أحلك اللحظات التاريخية، وهى من ملأت 
الميادين فى الثلاثين من يونيو، وهى من 
وقفت تحرس الأقسام والكنائس والدواووين 
الحكومية، حين كان سماسرة المال السياسى 
يعبثون فى ميدان التحرير، ونيران الفتنة 

تنهش فى عرض مصر!.
إن إقصاء هذا الظهر الشعبى لصالح 
»ســمــاســرة الــســيــاســة« يعنى ببساطة، 
ا لجذع الدولة الاجتماعي، 

ً
ا متعمد

ً
إضعاف

واســتــبــدال عمق حقيقى بــصــورة ورقية 
تصنعها اللافتات والإعلانات، وهنا جاء 
فرمان الرئيس ليقول: لن يُختطف البرلمان 
من فوق رأس الناس، ولن يُختزل الوطن فى 

غرفة أموال مغلقة.
وســط موجة البطلان الإدارى فى ١٩ 
ــة الطعون القضائية فى  ــرة، ودوامـ دائـ
دوائر أخرى، برزت دائرة إطسا بمحافظة 
الفيوم كأنها »المختبر الحي« لهذا التحوّل 

الديمقراطي. 
لم تكن دائرة إطسا ضمن الدوائر التى 
أبطلت الهيئة نتائجها، بل وصلت – وفق 
ــادة،  مسارها الطبيعى – إلــى جولة الإع
محاطة بضجيج إعلامى وطعون حاولت 
أن تلحق بها إلى قطار البطلان، قبل أن 
ستكمِل إجراءاتها وتصل إلى الصندوق 

ُ
ت

من جديد، وعندما جرت الإعادة فى إطسا 
بالتزامن مع إعادة الانتخابات فى 
الدوائر الـ١٩ المنقوضة على مستوى 
الجمهورية، بدا وكأن القدر يهيئ 
ا  ا عمليًّ

ً
هذه الدائرة لتكون امتحان

لتوجيهات الرئيس: هل سيبقى المال 
سيد الموقف، أم تخرج من الصندوق 

مفاجأة أخرى؟!
ــة مـــن قــلــب  ــ ــاب ــ وجــــــاءت الإج
الصناديق: سقط مرشحو الحزبين 
ــى هــذه  ــرب إلـــى الــحــكــومــة ف ــ الأق
الدائرة، مرشح حزب »حماة وطن« 
ــن«  ــح حـــزب »مستقبل وط ــرش وم
ــت المــقــاعــد إلـــى مرشحين  ــب وذه
مستقلين، مدعومين بثقة الناس، لا بثقل 

الخزائن، وهما النائب مصطفى البنا، 
والدكتور مصطفى خليل.

فى تلك اللحظة لم تسقط »قائمة« أو 
»اســـم« فحسب، بــل سقطت أمــام أعين 
الجميع نظرية أن المال السياسى قدرٌ لا 
يُهزم، وانكشفت هشاشة إمبراطورية بناها 
البعض على الظن بأن الناخب يمكن أن 
يُشترى دائمًا، وأن الصندوق لن يجرؤ على 

الخروج عن السيناريو المرسوم.
 واجــبــة: لــولا أن 

ٌ
وتبقى للتاريخ كلمة

 شرفاء فى وزارة 
ً

ــال فى هــذا الوطن رج
الداخلية التقطوا رسالة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، واستوعبوا معناها العميق، 
واعتبروا أنفسهم خط الدفاع الأول عن 
القانون وصندوق الانتخابات، لما انكسرت 
شوكة تجّار وسماسرة المال السياسي، ولما 
أمكن حماية العملية الانتخابية وصون إرادة 
الناخبين بهذا القدر من الحسم والوضوح.

ومن باب الإنصاف قبل التاريخ، لا بد من 
توجيه تحيّة تقدير وإجلال إلى

ــر  الــســيــد الــلــواء مــحــمــود تــوفــيــق وزي
الداخلية.

والسيد اللواء أحمد عزت مساعد وزير 
الداخلية مدير أمن الفيوم.

والسيد اللواء محمد العربى مدير البحث 
الجنائى بالفيوم.

والسيد العميد محمد ثابت مأمور مركز 
شرطة إطسا.

والــســيــد المــقــدم محمد بــكــرى مفتش 
مباحث اطسا

والسيد المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث 
مركز إطسا.

 أدّوا الأمــانــة كما يجب، 
ٌ

إنهم رجـــال
فلاحقوا تجّار وسماسرة المال السياسي، 
ــون فــى الــلــجــان  ــان ــق وفـــرضـــوا هــيــبــة ال
والطرقات، وحمَوا سير العملية الانتخابية، 
نوا للصندوق أن ينطق بضمير الناخب لا  وأمَّ
بسطوة المال، لتبقى إرادة الناس هى الحكم 
الفصل، لا »رزم العملات« ولا صفقات الظل 

الحرام.
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كتبت- زهراء ناجي

اللواء أحمد عزت 
مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم

العميد محمد ثابت 
مأمور مركز شرطة إطسا

المقدم هيثم طلبه 
رئيس مباحث مركز إطسا

المقدم محمد بكري 
مفتش مباحث اطسا

      د. حماد الرمحي  
سقوط إمبراطورية المال السياسى تحت فرمان الرئيس السيسييكتب :                                     

»فيتو« الرئيس السيسى يمنح المرشحين المستقلين قبلة الحياة بانتخابات النواب 

نتائج المرحلة الثانية من انتخابات النواب تعبر من 
الإدارية دون إلغاء ورفض 243 طعنا

الإدارية العليا فى حيثيات إبطال الـ30 دائرة: الهيئة الوطنية امتنعت عن تقديم محاضر الفرز العددي
أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، منشورا 
على صفحته الشخصية بموقع »فيسبوك«، 
أوضح خلالها متابعته الحثيثة لإجــراءات 
انتخابات مجلس النواب والتى تجرى تحت 
إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا 
إلــى أنــه تابع السخط الــعــام المــوجــود من 
المواطنين من قبل بعض الممارسات التى 
وصفها المتابعون بأنها انتهاكات كثيرة قد 
تؤدى ببطلان العملية الانتخابية وتطعن فى 

نزاهة ودستورية المجلس القادم.
ــم تــتــوقــف عند  تــصــريــحــات الــرئــيــس ل
تلك التدوينة ومطالبته للهيئة الوطنية 
للانتخابات باتخاذ الإجــراءات الصحيحة 
دون خشية أحــد لضمان نــزاهــة العملية 
الانتخابية بل أعادها الرئيس فى مناسبات 
متتالية ليؤكد للجميع أنه راعى للديمقراطية 
ويحترم الشعب المصرى ورغباته وليؤكد أن 
مجلس النواب هو إرادة للشعب المصرى ولن 
يأتى نائب عنه إلا بإرادته ليمنح وقتها »فيتو« 
للهيئة الوطنية للانتخابات فى اتخاذ ما تراه 

مناسبا لذلك.
الضوء الأخضر الذى منحه الرئيس كان 
بمثابة قبلة الحياة للكثيرين الطامحين فى 
نيل كرسى البرلمان وخدمة أهالى الدائرة 
بعيدا عن الحسابات السياسية المعقدة، ليأتى 
بعدها تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات 
فى إعلان نتيجة المرحلة الأولى بإبطال 19 

دائرة انتخابية.
وأعلنت الهيئة الوطنية عن 3 أسباب 
دفعتها لإبطال الدوائر الـ19 وهى عدم تسليم 
وكــاء المرشحين نماذج الحصر العددى 
ووجود تفاوت فى أعداد فى الحصر فضلا 
عن تجاوز بعض المرشحين لسقف الدعايا 

الانتخابية.
نتائج الدوائر المبطلة أو بالمعنى الأدق 
ــددى لتلك النتائج كانت  ــع الــحــصــرى ال
قد أظهرت شخصيات بعينها فى المشهد 
الانتخابى وفى حال اعتماد تلك المحاضر 
ستخرج النتيجة لصالح مرشحين بعينهم 
معروفين بالدوائر وسينتصر وقتها المال 

السياسي.
وبعد مــرور أيــام قليلة نظرت المحكمة 
الإداريــة العليا مجموعة من الطعون التى 
انهالت عليها من قبل المرشحين الطامعين فى 
أن ينالوا نصيبا فى الدوائر الملغاة مقدمين 
كل ما لديهم من مستندات ودوافع تعزز من 

موقفهم لقبول الطعون.
جاء حكم المحكمة الإدارية العليا والذى 
يعد الأول من نوعه كحكما تاريخا ينصف فيه 
إرادة المصريين والناخبيين بإبطال 30 دائرة 
انتخابية ليصبح إجمالى الدوائر الملغاة 49 
دائرة من أصل 70 دائرة وهى دوائر المرحلة 

الأولى من انتخابات النواب.
ــة فى حيثات  وأوضحت المحكمة الإداري
حكمها بقبول الطعون أن الهيئة الوطنية 
للانتخابات امتنعت عن تقديم محاضر 

الفرز المطلوبة لصناديق اللجان الفرعية، ما 
 بواجبها القانوني، 

ً
اعتبرته المحكمة إخللا

وقرينة للأخذ بادعاءات المرشحين الطاعنين.
واعتبرت المحكمة فــى جميع الأحكام 
أن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن 
تقديم جميع محاضر فرز صناديق اللجان 
 عن 

ً
الفرعية، رغــم تكليفها بذلك »نكول

الوفاء بالتزامها القانونى فى إيــداع هذه 
المحاضر التى تحت يدها، بما يحول بين 
المحكمة وبين إنــزال صحيح حكم القانون 
على الوقائع محل الطعن الماثل« خاصة وأن 
تلك المحاضر بحوزة الهيئة فقط، ولا يمكن 
للمرشحين الطاعنين الحصول عليها من 
أية جهة أخرى، وأن هذا النكول )الامتناع 
عن الوفاء بالتزاماتها رغم تكليف المحكمة( 
 لصالح المرشحين الطاعنين 

ً
يعتبر قرينة
فيما يدعونه.

وكشفت الحيثيات عن تقدم المرشحين 
الطاعنين بالعديد من أوجــه الطعن على 
العملية الانتخابية، كــان أبرزها الادعــاء 
بحدوث أخطاء فى عملية الفرز، وحرمانهم 
من تسلم محاضر الفرز، وتسويد البطاقات 
ــان النتائج دون  فى بعض الــدوائــر، وإع

تسليمهم أو وكلائهم صور المحاضر.
الطعون المقبولة أمام المحكمة الإداريــة 
كــانــت بمثابة الــصــاعــقــة عــلــى عـــدد من 
المرشحين وبردا وسلاما على آخرين فضلا 
عن إحالة 30 طعنا آخرين لمحكمة النقض 
والتى ستفصل فيها خلال شهرين وفقا للمدة 
القانونية المقررة لذلك وتلك الطعون مرتبطة 
بالمرشحين الفائزين بالدوائر التى لم تصبها 
الإلغاءات وهى 4 دوائر انتخابية »أول أسوان 
والجيزة والمحمودية والمنتزة بالإسكندرية«.

إذ نجى من المرحلة الأولــى 6 مرشحين 
فازوا بـ6 مقاعد انتخابية وحسموا موقفهم 

فى انتظار قرار محكمة النقض.
وبــإعــادة الانتخابات فى عــدد الدوائر 
الـ19 التى أبطلتها الهيئة الوطنية بقرارها 
أوضحت محاضر الفرز العددى لتلك الدوائر 
مفاجآت كبيرة فى النتائج وخوض جولات 

الإعادة.
إذ فاز أحد المرشحين بمحافظة قنا »فتحى 
قنديل« وهــو مرشح خاسر وفقا للحصر 
ــادة  الــعــددى قبل الإبــطــال ولكن بعد الإع
حصل المرشح على نسبة عالية منحته كرسى 
البرلمان من أول جولة بعد اختفاء المال 
السياسى وإحكام المشهد وضبطه بشكل جيد.
وفى عدد من الدوائر الأخرى دوت أسماء 
لم تكن موجودة فى نتائج الحصر العددى 
قبل الإلــغــاءات بــدل وأنها ظهرت وكأنها 
خرجت من رحم الظلام بتأييدات شعبية 

وبرأى جماهيري.
وخسرت الأحـــزاب السياسية الكبيرة 
عدد من المقاعد بشكل يضع الأحزاب وسط 
حسابات مختلفة ويدفعها لإعادة حساباتها 
مرة أخرى، إذ خسر حزب مستقبل وطن 4 

مقاعد فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى بينما 
خسر حزب حماة وطن 7 مقاعد، وخسر 
حزب الجبهة الوطنية 3 مقاعد أيضا فى 

مقابل تقدم للمستقلين بكافة المحافظات.
وفى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس 

النواب والتى أجريت فى 13 محافظة فى 73 
دائرة انتخابية كادت الرشاوى الانتخابية أن 
تختفى وكادت كافة المخالفات التى رصدتها 
الهيئة الوطنية للانتخابات أن تختفى فى ظل 
مطاردة الأجهزة الأمنية لسماسرة الأصوات 

والقبض عليهم لإفساح المشهد أمام الناخبين 
للإبداء بآرائهم بحرية وبنزاهة وشفافية.

وعقب إعــان النتيجة بالمرحلة الثانية 
تقدم عــدد مــن المرشحين بمجموعة من 
ــرارات الهيئة الوطنية  ــ الــطــعــون على ق

ــرارات المحكمة فى  للانتخابات وشملت ق
ا على 

ً
تلك الطعون كالاتي: رفض 243 طعن

ا 
ً

ا متعلق
ً
نتيجة المرحلة الثانية، وإحالة 39 طعن

بالمرشحين الفائزين إلى محكمة النقض 
لعدم الاختصاص، إضافة إلى بطلان طعن 
واحد بسبب تجهيل عريضة الدعوى، وعدم 
جواز نظر طعن آخر لسابقة الفصل فيه، 
 عن عدم قبول 6 طعون لانتفاء القرار 

ً
فضل

الإداري.
مين من 

َّ
كما قبلت المحكمة طعنين مقد

المرشح وليد شوقى شاكر، وأمرت بإدراج 
 من المرشح إبراهيم الفضالى 

ً
اسمه بدل

فى جولة الإعادة المقررة بالنظام الفردى 
عن الــدائــرة الرابعة بمحافظة الدقهلية 

)طلخا – نبروه(.
ا 

ً
وأحالت المحكمة الإدارية العليا 40 طعن

على إعلان نتيجة المرحلة الثانية لمحكمة 
النقض لعدم الاختصاص، كما قررت عدم 

قبول 3 طعون آخرين.
وشملت محافظات المرحلة الثانية: القاهرة 
والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية 
وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد 
والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب 

سيناء.
وتضمنت أسباب الطعون، بحسب عدد 
من المرشحين الطاعنين وجود مخالفات 
وتجاوزات فى دوائرهم، منها استخدام 
»المـــال الــســيــاســي« وتجميع بطاقات 
المواطنين وتوجيهم لللإدلاء بأصواتهم 
لصوتهم لمرشحين بعينهم، ومنع المندوبين 
من دخــول اللجان ومنع حضور الفرز 
واســتــام محاضر الحصر الــعــددي، 
بالإضافة إلــى عــدم مطابقة محاضر 

الفرز بالحصر العددى للناخبين.
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